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واسط / جبار بجاي:
عقـــــد الـتـيـــــار الإسلامـي
الـديمقراطـي في مدينـة الكوت
نــدوة مــوسعــة تحـت شعــار
)كيفـية بناء الإنـسان والمجتمع
والـدولـة( كـرسـت لمنـاقـشـة
الاسـتعــدادات المـتخــذة حــول
الانـتخــابــات ودور الأحــزاب
الـوطنية والحـركات السـياسية
في بـنــاء الإنــســـان العــراقـي
الجديـد في ظل مجتمع تـسوده

المحبة والوحدة الوطنية.
وتم خلال النـدوة التي شـارك
فيـها السيَـد محمد عبـد الجبار
الشبوط الناطق الرسمي للتيار
الإسلامي الديمقـراطي والسيد
باقـر الشـوكي ممـثل مؤسـسة

بغداد / المدى
دعـا رئيس الرابطة العـراقية لتجارة المواد
الغـذائية الـسيد علـي عزيز الـوحيد إلى أن
يكـون للشـركات العـراقية الخـاصة حـصة
أكبر من العقـود الخاصـة بمفردات الحـصة
الـتمــويـنيــة وأن يكــون للــرابـطــة دور
اسـتــشـــاري في فحـص نــوعـيــات المــواد

ومناشئها.
وقـال الــوحيــد في تصـريحه لـ)المـدى( إن
الــرابطـة تـأســست بهـدف تعـزيـز الأداء
الاقتصـادي والاجتمـاعي لهـذه الشـريحة،
لـذلك فإنها إحدى مـنظمات المجتمع المدني
المـسجلـة في العـراق، ولهـا تمـثيل في دائـرة
تـطويـر القـطاع الخـاص في وزارة التـجارة
وفي لجنة الرقـابة الصحية في وزارة الصحة
ولجان أخرى في أمـانة بغداد ولهـا اتصالات
مع دائـرة الكمـارك والتقيـيس والسـيطرة
النــوعيــة والضــريبـة وبعـض المصـارف
الحكومية والأهلية، إضافة إلى اتحاد الغرف
التجـاريـة العـراقيـة واتحـاد الـصنـاعـات
العـراقيـة واتحاد رجـال الأعمـال العـراقي

المثنى- عدنان سمير
اشتكـى مدير التخـطيط العمراني
في محـافظــة المثنـى يحيـى محمـد
جواد من عدم وجود قرارات تجبر
الاحـزاب والحـركـات الـسيــاسيـة
ومنظمات المجتمع المدني والعوائل
علــــى اخلاء المقـــرات الابـنـيـــة
والحكــومـيــة والحــزبـيــة الـتي

استولت عليها.
وقـال المسـؤول المحلي لـ)المـدى( ان
هـذه المنظـمات والعـوائل استـولت
عـلى مـقرات حـزب البعـث المنحل
وبعض بنايـات الدوائر الحكـومية
مبـاشــرة بعــد سقــوط النـظـام
السـابق ومـا زالت تـشغلهـا وأغلب
هـذه الجهـات وضعت لافـتات عـلى
واجهـات هـذه الـبنـايـات تـؤكـد

النـاصـريـة- حـسين كـريم
العامل

اتاح المعهـد الدنمـاركي لحقوق
الانسان فرصـاً جديدة لتأهيل
ورفع كفـاءة اسـاتـذة جـامعتي

البصرة وذي قار.
وذكــر عـمـيـــد كلـيــة الاداب
بجامعـة ذي قار ميـثم حنظل
شريف ان بـروتوكولًا وقع بين
الطـرفين نـص علـى تـدريب
الاســاتــذة الــذيـن يقــومــون
بتدريس مـادة حقوق الانسان
والحـريات في السنـة القادمة في
جـــــامعـتي الـبــصــــرة وذي
قـــار.وأشـــار الى ان الـــدورات
سـتقــام في بغــداد اذا تحــسن
الـوضع الامـني والّا فانـها تـقام
في احــدى الـبلــدان المجــاورة
للعــراق خلال فـترة العـطلــة

الصيفية الحالية.

المعهد الدنماركي لحقوق الانسان يدرب اساتذة
جامعتي البصرة وذي قار

الانــســان ومــادة الحــريــات
الـديمقراطـية للمـرحلة الاولى
والـثانـية لـتحل محل الثقـافة
القــوميـة وقــد تم استـثنـاء
المـرحلة الثالثـة نتيجة الزخم
الحاصل في الوحـدات الدراسية

فيها. 
أمـا المـرحلـة الـرابعـة فهي لم
تكن مـشمـولـة بـدراسـة هـذه
المادة من السابق.. وقد باشرت
90% من الجــامعــات بتــدريـس
مـــادتـي حقـــوق الانــســـان
والحـريات الـديمقـراطيـة من
العــام المـــاضي. وأقــر مجلـس
جـامعـــــة ذي قار تـــــــدريس
هـذه المادة في جميـع الكليات في
العــــام الــــدراسـي 2005-2004
وسيتم رفـد جامعـتي ذي قار
والـبصـرة بـالمنـاهج الخـاصـة
لحـقــــــــوق الانــــــســــــــان.

العــملـي مــن خلال دراســــة
الممـارسـات اليـوميـة في مجـال
تطبيق مبـادئ حقوق الانسان
وكيفية الاستفادة من الجولات
الميـــدانيـــة في تفعـيل المـنهج
الـدراسـي، مشـيراً الى الاهتمـام
بـآراء الطلبـة وطروحـاتهم في
معالجـة المشـاكل الاجتمـاعية
الـتي تحـــصل في المجــمعــــات
السكانيـة والدروس التي تهتم
بـتفعـيل وتـطـبيـق منــاهج
حقـوق الانسـان والحـريـات في
الحيــاة اليــوميــة مـن خلال
دراسة امكـانية الاسـتفادة من
تجـارب دول عـديـدة يـرتـبط
المعهــد معهــا ببروتــوكــولات
تعـــاون.وعـن المـــراحل الـتي
سيشملها تدريب هذه المادة قال

شريف:
- سـتـــدرس مــــادة حقـــوق

وأوضح ان وفـداً من الجـامعـة
زار العــاصمـة الـدنمــاركيـة
كوبنهـاكن واطلع على فعاليات
اسـبــوع حقــوق الانـســان في
الــدنمــارك وتــابع طــريقــة
تــدريـس المـــادة ومنــاقـشــة
مفردات مـنهج حقوق الانسان
مـن خلال نمــوذج الـتجــربــة
الدنماركية، كما جرى الحديث
عن الخـصوصـية الـعراقـية في
الاسـتفادة مـن تجارب الـبلدان
المتقـدمة في تـطبيق التجـربة

الديمقراطية.
وقـال ان وفـداً شـارك فيه هـو
وعــــدد مـن الاســــاتــــذة زار
كــــوبــنهــــاكـن واسـتــمع الى
محـاضـرات خـاصـة بـطـرق
التـدريـس الحــديثــة لمنـاهج
حقـوق الانـســان التي كــانت
تتركـز في اغبلـها عـلى الجـانب

رئيس الرابطة العراقية لتجارة المواد الغذائية يطالب بدور في
تنفيذ عقود البطاقة التموينية

المحامي / حميد طارش الساعدي
مفاهيم ومبادئ عامة

ولـكي نـؤمـن الأرضيــة الصـالحـة
لازدهـار حقـوق الإنـســان يفترض
إشـاعـة المفـاهيـم والمبـادئ التي في
ظلهـا تزدهـر هذه الحقـوق ويمكن

تناولها كالآتي:
1- تــــأمـين ممــــارســــة الحقــــوق
الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
والاجـتماعـية والثقـافية والمـدنية

لجميع الأفراد.
2- تحقـيق العــدالـــة الاقتـصــاديــة
والاجـتمــاعيـة بـين جميع أفـراد

المجتمع.
3- )الحـرية لـي ولغيري( وحق غيري
في أن يعارضني ويعمل على أن تفوز

نظرته.
4- القبـول بمبـدأ التعـدديـة وقبـول

الرأي المخالف.
5- اتخاذ الـقرار الـسيـاسي علـى وفق
الأسلوب الـديمقراطي أي بـتصويت
الأغلـبيــة عليـه وخضــوع الأقليـة

للقرار واحترامه.
6- الحق في تــــأسـيـــس الأحــــزاب
السيـاسية والانـتماء إلـيها وحـرية
الرأي والـتعبير والإعلام وممـارسة
الـشعـائـر الـديـنيـة ورفـض جميع
أنـواع الـقمع الـسيـاسـي والفكـري

والطائفي.
7- ضـمان حقـوق الأقليـات القومـية

والدينية والأثنية والطائفية.
8- تحقـيق المـســاواة الاجـتمــاعيــة
الـتي هي شــرط لتحـقيق المـسـاواة
القانونية والسياسية وبدونها تبقى
الـديمقـراطيـة الـسيـاسيـة حكـراً

لطبقة دون أخرى.
أهداف مستقبلية

لقـد رأى الجـميـع كيف شــوه حكم
صدام مفاهيم الديمقراطية فصنع
برلمـاناً صـورياً وانتخـابات صـورية
محسومة النتائج سلفاً وأشاع ثقافة
الاستبداد الـسياسي والـرأي الواحد
وحـكم الفـرد المـطلق، وهـذا يحـتم
علـيـنـــا بـــأن نــضع مـــرجعـيـــة
للـديمقـراطيـة في العـراق الجـديـد
نــؤمن لهــا النجــاح والحمـايــة من
اختطافهـا من )قائـد ضرورة ملهم
جـديد( وخير مـرجعية لـذلك هي
قيم ومـبادئ حقوق الإنسان، وهذه
الأخـيرة تتــطلب وضـوح الأهـداف
الـسـتراتيـجيــة لهــا والعـمل علــى

تحقيقها ويمكن تناولها كالآتي:
1- لحقوق الإنـسان سلـطة أخـلاقية،
وقـوة إلــزام أدبيـة علـى المـستـوى
الـدولي وهي غـير قابلـة للتسـييس

والانحياز والمساومة.
2- الالـتزام الكـامل بجميع المعـاهدات
والصكـوك الدولية الخـاصة بحقوق
الإنـسـان والعـمل علـى تـنفيـذهـا

مـن أجل تعــزيــز حقــوق الإنـســان وحمــايـتهــا
والثقافية وغيرها، فإن هذا يفترض
وجود خطة وطنية لتعزيز حقوق
الإنـسـان ضـمن نـشـاطـات الـدولـة
الأساسـية ويفـترض في هذه الخـطة
أن تشتمل على الضمانات القانونية
المـطلـوبـة لـتمـكين الأشخــاص من
الـتمـتع بحقـوقهـم، والتـواصل مع
الجمهـور وتــوجيه انـتبــاههم إلى
قـضايـا حقوق الإنـسان والحـريات
الأسـاسيـة. والـعمل علــى تطـويـر
الهيئـات القضائية لـتصبح مستقلة
ونــزيهـــة ومختـصــة وتـطــويــر
إجراءاتهـا لتصبح عـلنية وسـريعة
من أجـل إنصـاف ضحـايــا انتهـاك
حقـــوق الإنــســـان وتعـــويــضهـم
ومعاقبة منتهكي حقوقهم، وتوفير
الـقنـوات لـلتـظـلم والـشكــوى من
سيــاســة المــوظـفين الــرسمـيين
والهـيئــات الحكــوميـة بخـصـوص
انتهـاك حقوق الإنـسان والحـريات

الأساسية.
خامـساً: المـواثيق الـدوليـة لحقوق

الإنسان
وتمـثل المعــايير المحــددة لمفـاهـيم
حقـوق الإنسـان وتطبيقـاتها والتي
تجنب التفـسيرات الخاطئـة لحقوق

الإنسان.
سـادسـاً: حمـايـة نـاشـطي حقـوق

الإنسان
غالباً ما يقع ناشطو حقوق الإنسان
في خـصـــومـــات مع الـــسلـطـــات
التـنفيـذيـة للـدول نـتيجـة عـدم
مراعـاة حقوق الإنسـان واحترامها،
ويمكن ان تؤدي هذه الخصومات إلى
تهديـد حياتهـم بالخطـر، لذا يجب
التــأكيــد علـى تـوفـير الحمـايـة

المناسبة لهؤلاء الناشيطن.
آليـات حمـايــة وتعـزيــز حقـوق

الإنسان
1- نشـر معلـومات وتـقاريـر دورية

وخاصة عن الانتهاكات.
2- منـظمات حقـوق الإنسـان المحلية
ومـؤسسـات المجتمع المـدني ودورها

في فضح الممارسات الخاطئة.
3- لجــان الــرقــابـــة والمتــابعــة في
مــؤسـســات الــدوائــر العـــدليــة

والحقوقية الرسمية والشعبية.
4- شبكات التضامن الدولية.

5- جمـــاعـــات الــضغــط المحلـيـــة
والدولية.

6- التـدريـب والتعلـيم يـولـد وعيـاً
عالياً بالمسؤولية الأخلاقية للحفاظ

على الحقوق الإنسانية للبشر.
7- المقـررون الخـاصـون ومجمـوعـات
العـمل الخــاصــة ولجـــان تقـصـي

الحقائق.
8- رسائل الاحتجاج.

9- منـصب المفـوض السـامي لحـقوق
الإنـــســـــان في الأمــم المــتحـــــدة.

الإنـســان العـــالميــة والإقـليـميــة
والوطنية والمحلية الخـاصة بحماية

حقوق الإنسان.
8- تمكـين الجمــاعــات والأفــراد من
تحديـد احتياجـاتهم على مـستوى
حقـوق الإنـسـان وكفـالـة تحـقيق

ذلك.
9- تـطــويـــر منـهج تعلـيمـي علــى
المعـرفة والتحليل الـنقدي ومهارات
للـتحــرك مـن أجل تقــدم حقــوق

الإنسان.
10- تعــزيــز الـبحـث وإعــداد مــواد
تعلـيميـة وتـربـويــة تسـانـد هـذه

المبادئ العامة.
11- تكـوين بـيئــة تعليـميـة خـاليـة
من الحـاجـة والخـوف والتي تـشجع
المـشاركـة، والتمـتع بحقوق الإنـسان
والـتنـميــة الكــاملـة لـشخـصيـة

الإنسان.
ثـالثاً: آليات تعـويض وإعادة تأهيل

الضحايا ومعاقبة المنتهكين
انتهـاكات حقـوق الإنسـان لا تنتهي
وتخلـف ضحايـا قد لا يـستطـيعون
ممـارسـة حيـاتهم بـشكل طـبيعي،
خاصة ضحـايا التعذيب، وهنا يجب
إيجاد مـراكز تأهيل لهـؤلاء الضحايا
وأمثـالهم وتعـويضهم عـن الأضرار
التي لحقت بهم ولا يقف الأمر عند
هـذا الحد بل يجـب محاسـبة الـذين

انتهكوا حقوقهم.
رابعـاً: الخطـة الــوطنيـة لتعـزيـز

حقوق الإنسان
حـيث أن حقـوق الإنـســان تغـطي
جميع مجـالات الحيـاة الـسيـاسيـة
والاجـتمـــاعيـــة والاقتـصــاديــة

بــواسطــة التــدريب، وإيجــاد آليـة
للـتأثير علـى المنتهك والضـحية من

خلال خلق قيم رادعة للمنتهك.
ثانيـاً: أعدت الأمم المتحدة خطوطاً
عــريـضــة لخـطــة عـمل وطـنيــة
للتربـية علـى حقوق الإنـسان، كـما
جاءت في تقريـر قدمه الأمين العام
للأمم المتحـدة كوفي أنـان للجمعـية

العامة في 20 أكتوبر 1997 وهي:
1- تعـزيــز احترام حقـوق الإنـسـان
وحمايتها من خلال توفير الأنشطة

التربوية لكل أعضاء المجتمع.
2- تعـزيز حـقوق الإنـسان بـوصفـها
حقـوقاً عالمية وغير قـابلة للتجزئة
ومـترابطـة ومتـشـابكـة بمــا فيهـا
الحقــوق المــدنـيــة والـثقــافـيــة
والاقـتـصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة

والاجتماعية والحق في التنمية.
3- إدمـــــاج حقــــوق المـــــرأة في كل
جـوانب الخطـة الوطـنية بـوصفها

جزءاً من حقوق الإنسان.
4- الاعتراف بـأهـميـة الـتربيـة علـى
حقـــوق الإنــســـان بـــالـنــسـبـــة
للديمـقراطية والـتنمية المـستدامة

وسيادة القانون والبيئة والسلام.
5- الاعـتراف بــدور الـتربـيـــة علــى
حقـوق الإنسـان من حـيث أنه دور
استراتيجـي في منع انتهاكات حقوق

الإنسان.
6- تـشـجيع تحـليل مـشــاكل حقـوق
الإنـسان المـزمنـة والنـاشئـة، بحيث
يسـاهم هـذا الأمـر في إيجـاد حلـول

متسقة مع معايير حقوق الإنسان.
7- تكـــويــن معـــرفــــة ومهـــارات
لاستخـدام صكـوك وآليـات حقـوق

وعدم الإنحياز.
11- أن لا تكـــون منــظمــات حقــوق
الإنـسان واجهـات لأحزاب سيـاسية
أو شخـصيــات سيــاسيــة لغــرض

أهدافها السياسية.
12- إقـامـة مشـروعـات محـددة تعـالج
قضـايا حقـوق الإنسـان، كمـشروع
حمـلات لمكـــافحـــة الـتعـــذيـب أو
التــدريب علــى منــاهضـة الـعنف
الـسيـاسي والتـمييـز العـنصـري أو

القومي أو الطائفي.
13- أنــشـطــة الـتــدريـب والـتعلـيـم
والإعلام والـتربـيــة، هـي ضــرورة
أساسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

والحريات الأساسية.
14- الـتركـيـــز علـــى تحقـيق الهــدف
)تحسـين وحمايـة وتعزيـز حقوق
الإنسـان( وليس علـى مدى الـنجاح

في إتقان الوسائل المستخدمة.
البنية التحتية لحقوق الإنسان

لا يمكن لحقـوق الإنسـان أن تتـعزز
بدون إرسـاء بنيـة تحتيـة سليـمة
لحقــوق الإنـســان وتـتمـثل هــذه

البنية بالوسائل التالية:
أولًا: القــانــون الــوطـني / يجب أن
يـتـضـمـن جمــيع الاتفـــاقـيـــات
والـصكوك الدوليـة المتعلقة بحقوق
الإنـســـان، وتكـمن ضــرورة هــذه
المسـألة الآن بعـد نص قـانون إدارة
الدولة الانتقالي على تمتع العراقي
بجـميع الحقـوق الـتي نصـت عليهـا

الاتفاقيات والصكوك الدولية.
وتـتـمكـن الــدولــة والمجـتـمع مـن
حمـاية حقـوق الإنسـان وتعزيـزها
مـن خـلال رفع مهـــارة العـــاملـين

حقـوق الإنـسـان واحـتيـاجــاتهـا
والإمكانات المتوفرة.

2- إجــراء دراســة علـميــة لأسبــاب
انـتهاكات حقوق الإنـسان حتى يتم

معالجة هذه الأسباب.
3- ربـط حــركــة حقــوق الإنـســان
الـعراقـية بحـركة حـقوق الإنـسان

العالمية بغية تفعيلها.
4- الـتـنــســيق مع هـيـئـــات الأمـم
المتحـدة والهيئـات الدوليـة الأخرى
المعنيـة بحقوق الإنـسان لـلاستفادة

من خبراتها في هذا المجال.
5- الـسعي في إلغـاء الـتشـريعـات التي

تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان.
6- الـــسعـي إلى إعـطــــاء دور فعـــال
لمنظمات حقوق الإنسان المحلية من
حـيث الـضغـط علـــى الحكــومــة
ومطالبتها بـاحترام حقوق الإنسان

وتأمينها.
7- العمل علـى إصدار تـشريـع يجرم
العنف الـسيـاسـي وأي تمييـز قـائم
علـى أسـاس الــدين أو القـوميـة أو

الطائفية أو الجنس.
8- مــطـــالـبـــة الـــدول المـــانحـــة
والمـؤسـســات غير الحكــوميــة التي
تقـدم المنح المـاليـة، أن تكـون هـذه
المنح مـشـروطـة بــاحترام حقـوق
الإنـسـان من قـبل الحكـومـات التي

تتلقى الدعم المالي في العراق.
9- أن تـتعهد الأحزاب السيـاسية علناً
بالـتزامـها الكـامل باحـترام حقوق
الإنسـان وأن تضع هـذه الحقـوق في

برامجها السياسية.
10- أن يتـصف العــاملــون في ميـدان
حقـوق الإنسـان بالحـيدة والـتجرد

وإدماجها في القوانين الوطنية.
3- العمل علــى نشـر ثقـافـة حقـوق
الإنسـان والحـريـات الأسـاسيـة عن
طـريق الـوســائل المختلفـة، الإعلام
المـرئي والمـسمـوع والمقـروء، أنـواع
الفنـون، منـاهج التربـية والـتعليم
في المـــدارس والـكلـيـــات، بــــرامج
الأحـزاب الــسيــاسيـة، نـشـاطـات
مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي،

المحاضرات والندوات وغيرها.
4- إبــراز حقـيقــة وجــود حقــوق
الإنـسـان في الـشـريعــة الإسلاميـة
وتقـاليـد المجتمع العـراقي وتـراثه
وتفنـيد الصفـة الغربـية عنهـا مما
يـثير الــشبهـات بـشـأنهـا ومـن ثم

محاربتها.
5- تـوفـير نظـام لحمـايـة الفـرد من
جميع أنـواع الانتـهاكـات من خلال

قضاء نزيه وكفء ومستقل.
6- تطويـر قدرات وخـبرات العاملين
في مجــالات الــرصــد والمـســاعــدة

والحماية والتنسيق.
7- التـأكيـد علـى نبـذ الـسلـوكيـات
والممـارسـات التي تـوحـشت بـسبب
تـسـلط الـنظـام القـمعي وحـروبه

الخارجية ونزاعاته الداخلية.
برنامج لحقوق الإنسان

يهـدف البرنامج إلى الالتزام بالمعايير
الدولـية لحـقوق الإنـسان والـكشف
عن وجودهـا في الشريعة الإسلامية
وقيم وتقـاليـد المجتـمع وذلك لمنع
أية معـارضة لهـا أو فرضهـا بصورة
قسـرية على المجتمع وهذا البرنامج

يتضمن:
1- إجـراء دراســة ميــدانيـة لــواقع

شهد العراق خلال العقود الأربعة المنصرمة أبشع انتهاك لحقوق
الإنسان تمثلت في حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية

والاقتصادية وتراجعاً كبيراً في نظام القيم والتقاليد الاجتماعية وأماتة
المجتمع المدني ومؤسساته وعسكرة المجتمع وتحول جهاز الدولة إلى جهاز
)بوليسي( استخباري قمعي عمل على إخضاع الأفراد لخدمته. والآن بعد

كل هذه السنين العجاف كيف يمكن أن نؤسس لنظام يحمي حقوق
الإنسان؟ وهذه مهمة كبرى ملقاة على عاتق العراقيين والمختصصين

منهم بحقوق الإنسان سواء كانوا مدنيين أم رسميين. 

اسـتثمـاريـة مهمـة لأعضـائهــا من التجـار
والإسهـام في تـنفيـذ عقــود وزارة التجـارة
وغيرهـا.وأشار إلى أن الـرابطـة تعمل عـلى
إنشـاء سوق عصـري للجملة خـاص بتجارة
المواد الغـذائيـة وهو مـا تفتقـده السـاحة
العراقية حـالياً، ومن المقرر أن يقام السوق
وفق أرقــى مـــواصفــات تخــزيـن المــواد
الغـذائيـة. وإنشـاء ساحـات خزن وفـنادق
ومطـاعـم وبنـوك وخـدمــات يحتـاجهـا
المتعـاملـون في مثل هـذه الأسـواق، خـاصـة

الوافدين منهم من خارج البلاد.
وقال إن هـناك إقبـالًا كبيراً من تجـار المواد
الغذائية مـن مستوردين ومصدرين وتجار
جملـة تقدمـوا للانتسـاب إلى الرابـطة التي
تعمل علــى افتتـاح فـروع لهـا في عـدد من
المحافظات كالموصل والبصرة والسليمانية.
وأعلـن عن مشـاركة الـرابطـة في نشـاطات
اقـتصـاديـة مهمـة في إيـران نهـايــة الشهـر
الجـاري والكويت خلال أيلـول القادم وعدد
مـن النـشـاطـات الـتي ستعـلن تفـاصـيلهـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً. ـلاحـــــــق

وجمعيـات ومـنظمـات اقتصـاديـة فـاعلـة
داخل العراق.

وأضاف أن للـرابطـة حضـوراً مهمـاً خارج
العــراق مـن خلال المــؤتمــرات واللقــاءات
والمعارض أبرزها ملتقـى الشراكة العراقية
العربـية في البحرين الذي عقد في شهر آذار
من هـذا العام وتبنى طـروحات الرابطة في
بيـانه الختـامي. كمـا شاركـت الرابـطة في
نشـاطـات الاتحـادات التجـاريـة العـربيـة
والأجنبية وكان آخرها المشاركة في المعرض
الــذي نـظـمه اتحــاد الغــرف الـتجــاريــة
والصناعية التركية في مدينة أظنه في شهر
حـزيـران المــاضي وحققـت فيه الـرابطـة

نتائج عملية مثمرة.
وأوضح رئيـس الرابـطة أن هـناك العـديد
من الأهـداف والفعـاليـات التي استهـدفتـها
الـرابطـة وحققتهـا بالـفعل، وفي مقدمـتها
تأسيس شركة الروابـط العراقية المساهمة
الخاصـة لتكـون الجهـة الاستثـماريـة التي
تـسهم من خلالهـا الرابـطة في دعـم تجارة
المـواد الغــذائيـة في العـراق وإيجـاد فـرص

التيار الإسلامي في الكوت يعقد ندوة لمناقشة
بناء الإنسان والمجتمع والدولة

المنظمات والاحزاب استولت على الابنية في المثنى ومسؤول
محلي يحذر من المسؤوليات القانونية

المعـــرض الأول لثــورة الــرابع
عشـر من تمـوز لمجمـوعـة من
فناني المحافظة الذي ضم )60(
لوحة فنية تشكيلية مستوحاة
مـن واقع المجـتــمع العـــراقـي
إضافة إلى لوحات عن التصميم
الـطبــاعي علـى الـكمـبيـوتـر

للفنان بسام الخناق.
وتخلـل الحفل الــذي حـضــره
عـــدد مـن ممـثلـي الأحـــزاب
والحركـات السياسيـة والدينية
في المحــافظــة كلمـة عـن الفن
والحـداثـة والـتنـميــة وبنـاء
العراق الجديد كما ألقيت كلمات
وقـصائـد تشيـد بثـورة الرابع

عشر من تموز 1958 المباركة.

الـثقـلين في واسـط اسـتعـراض
دور الفــرد في بـنــاء الــدولــة

الحديثة.
وقـدم الشـبوط إيـضاحـات عن
طـبـيعـــة الحـــزب وعلاقـته
بالأحزاب والحركات الدينية في
المحافـظة وكـيف تسهـم معاً في
بناء وترصين الجبهة الداخلية
وحفـظ الأمن والـنظـام وبنـاء
عـراق ديمقـراطي مـزدهـر في
ظل الوحـدة الوطنيـة.. مشيراً
إلى ضـرورة تـأمـين متـطلبـات
جمـيع الأحــزاب الــسيــاسيــة
لممـارسة الحيـاة الديمقـراطية
بعـد سقـوط وانـدحــار نظـام

الحزب الواحد.
وافـتتح علـى هـامـش النـدوة

بغداد- المدى
دعت منظمة الانمـاء العراقية غير
الحكـومية للـمتقاعـدين الحكـومة
المـؤقتـة الى اصـداء قـرارات تـنص
على مساواة راتب المتقاعد مع سلم
رواتــب المــــــوظفــين مـــن خلال
احتـساب الـراتب التقـاعدي عـلى
اساس قـانون التقاعد العراقي رقم
33 لــسنــة 1966 النــافــذ اضــافــة الى
احتسـاب الشهـادة الدراسيـة ومدة

الخدمة.
ودعت المنظمـة في تصريح صحفي
مـؤخـراً الى شمـول المـتقـاعــدين

العسكريين بنفس الضوابط.
وقالت المنـظمة في تصريحها ان هذا
الحق القانـوني والشـرعي يتمـاشى
مع قوانين الخـدمة المدنية رقم 24
لـسنـة 1960 والقـوانين العـسكـريـة

العوائل والمنـظمات علـى بنايـاتها،
اضـافة لاستيلاء هـؤلاء على فندق
ودار اسـتراحـــة تـــابعـين للادارة
المحليـة وتـشغلهـا حــاليـاً احـدى

الحركات السياسية.
وحذر مديـر التخطيـط العمراني
في المثنـى من وجود تجاوزات حتى
على الـشوارع في الاحيـاء السكـنية
وتــأسيــس وفتح محـال تجـاريـة
واقـامة أبنـية سكنيـة تجاوزاً على
أراضي هـذه الشـوارع مما يـعرض

المتجاوزين الى المساءلة القانونية.
وطـالـب كل الــذين يــرغبـون في
البنـاء الى التقدم للجهـات المختصة
والحـصــول علـى اجـازات الـبنـاء
اللازمــة تلافيـاً لأيـة مخـالفـات.

استيلائهـا عليها. وقـد تجد احدى
البنايات اشترك في الاستيلاء عليها
منظمات وعوائل في الوقت نفسه.

ونـصح جواد شـاغلي تلك الابنـية
بتخـليتهـا من تلقـاء انفـسهم، لان
الـوزارات والمـؤسـســات التي تعـود
الـيها الابنيـة بدأت تصـدر قرارات
بــالـتخـليــة، وقـــد تترتـب علــى
المـستـولـين عليهـا حقـوق نتيجـة

هذا التصرف.
وقـال ان الـوزارات المعـنيـة بـدأت
بـوضع خطـط لتـأهـيل البنـايـات
المـتروكـــة مــن اجل اسـتـغلالهـــا
واستثمـارها بمـا يخدم المـواطنين،
مــشيراً الى عـدم وجــود بنـايـات
لمـراكز الـشرطـة وبعض الـوحدات
الادارية في المحـافظة الـتي استولت

منظمة الانماء للمتقاعدين تطالب
بمساواة راتب المتقاعد مع الموظف

وهي كلها ما زالت نافذة حتى الان،
اضافـة الى ان هذا الحق يتماشى مع
الاعلان العــالمي لحقـوق الانـسـان
وخـاصة المادتين 2و25 اللتين نصتا
علـى وجـوب مـراعـاة الـدولـة ذات
الــسيــادة او اذا كــان الـبلـــد تحت
الـوصـايــة او الاحتلال ان تـتكفل
حيـاة المواطنين الامنيـة والعيشية
بمـا يكفل لهم حـق العيش بكـرامة
وتـوفير مستـوى من المعيشـية كافٍ
للمحـافظة على الصحـة والرفاهية
للمـواطن ولاسرته، ويـتضمن ذلك
التـغذية والملبس والمـسكن والعناية

الطبية.
وقـالت ان حيفـاً وقع بحق شـريحة
المتقـاعدين الـذين يصـل تعدادهم
مع عـــوائـلهــم الى ثلـث المجـتــمع

تقريباً.

العدد )162( الاحد 25 تموز 2004

NO (162)  Sun.  (25) July


